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قانون رقم (5) لسنة 2004

بالتصدیق على اتفاقیة تشجیع وحمایة الإستثمار

بین حكومة مملكة البحرین وحكومة الجمھوریة الیمنیة

 

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة           ملك مملكة البحرین.

   بعد الإطلاع على الدستور، 

وعلى اتفاقیة تشجیع وحمایة الإستثمار بین حكومة مملكة البحرین وحكومة الجمھوریة

الیمنیة، الموقعة في مدینة المنامة بتاریخ 24 شوال 1423 ھـ الموافق 28 دیسمبر 2002,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 

 

المادة الأولى

   صُودق على اتفاقیة تشجیع وحمایة الإستثمار  بین حكومة مملكة البحرین وحكومة

الجمھوریة الیمنیة الموقعة في مدینة المنامة بتاریخ 24 شوال 1423 ھـ الموافق 28 دیسمبر

2002م ، والمرافقة لھذا القانون.

 

المادة الثانیة

   على الوزراء - كل فیما یخصھ - تنفیذ ھذا القانون ، ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالي

لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

  

  

ملك مملكة البحرین

حمد بن عیسى آل خلیفة

 

صدر في قصر الرفاع: 

بتاریخ : 14 ربیع الآخر 1425ھـ
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الموافق :  2 یونیو 2004م

 

اتفاقیة

بین

حكومة مملكة البحرین

وحكومة الجمھوریة الیمنیة

بشأن تشجیع وحمایة الإستثمار

 

إن حكومة مملكة البحرین وحكومة الجمھوریة الیمنیة المشار الیھما فیما بعد بالطرفین

المتعاقدین ، رغبة منھما في ایجاد ظروف ملائمة لتكثیف النشاط الإستثماري لمواطني كل من

الدولتین وشركاتھما في اراضي الدولة الاخرى ، وادراكاً منھما بأن تشجیع تلك الاستثمارات

وحمایتھا المتبادلة حسب اتفاقیة دولیة من شأنھا حفز النشاط التجاري الفردي وتحویل رؤوس

الاموال والتكنولوجیا والعمل على تدعیم وزیادة الازدھار في الدولتین قد إتفقتا على ما یلي-: 

    

المادة الاولى

التعاریف

فیما یتعلق بتطبیق احكام ھذه الاتفاقیة وما لم ینص صراحة على غیر ذلك ، یقصد بالكلمات

التالیة المعاني المقابلة لكل منھا والموضحة فیما یلي-: 

 

               أ-          (( الإستثمارات )) : تعني جمیع انواع الاصول التي یمتلكھا احد مستثمري طرف

متعاقد وتستثمر في اقلیم الطرف المتعاقد الاخر في وقت سابق او لاحق لدخول ھذه

ً الاتفاقیة حیز التنفیذ والذي یقترن بقبول الطرف المضیف بكونھ ((إستثماراً)) وفقا

لقوانینھ وأنظمتھ.
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          ب-          ((الإستثمار )) : یعني كل انواع الاصول التي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر

على-:

(1)        الأموال المنقولة وغیر المنقولة وایة حقوق اخرى للملكیة ، مثل رھون

الحیازة العقاریة او الامتیازات او الرھون الاخرى.

(2)        الاسھم والسندات والحصص وكل شكل من الاشكال الاخرى للمساھمة

في الشركات والعائدات المحجوزة لغرض اعادة الاستثمار.

(3)        الالتزامات والدیون وكذلك خدمة الدین بمقابل ، الناتجة عن عقد مرتبط

بالاستثمار.

(4)        حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة والعناصر المادیة المتعلقة باصول

تجاریة مثل (العلامة التجاریة ، الاجازات ، البراءات ، الشھرة )

والمستخدمة في مشروع استثماري مرخص بھ.

(5)        حقوق الامتیاز الممنوحة بموجب قانون او عقد ، وتشمل امتیازات

البحث عن الموارد الطبیعیة والزراعة ، أو تطویرھا او استخراجھا او

استغلالھا وبما لا یتعارض مع القوانین النافذة في كلا الطرفین

المتعاقدین. ولا یؤثر أي تغییر في صورة استثمار الاصول على صفتھا

كإستثمارات ، وأن كلمة إستثمار تشمل كل الاستثمارات القائمة على

اقلیمي الطرفین المتعاقدین او منطقتھما البحریة.

            ج-          ((العائدات )) : تعني المبالغ العائدة من أي استثمار وتشمل - دون تحدید - الأرباح

، والفوائد ومكاسب رأس المال ، وارباح الاسھم والرسوم (الأتعاب).

              د-          (( المستثمر )) : أي شخص طبیعي او معنوي یحمل جنسیة احد الطرفین

المتعاقدین بموجب قوانینھ ویقوم بالاستثمار في اقلیم الطرف الآخر-: 

(1)        ((الشخص الطبیعي )) : یعني المواطن الذي یحمل جنسیة احد الطرفین

المتعاقدین بموجب قوانینھ.

(2)        ((الشخص الاعتباري )) : الشركات أو كل شخص معنوي قائم على

اقلیم احد الطرفین المتعاقدین طبقاً للتشریعات النافذة ویكون مركزه
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الرئیسي في نفس الاقلیم او ان تتم ادارة ھذا الشخص المعنوي بطریقة

مباشرة او غیر مباشرة بواسطة احد الطرفین المتعاقدین او بواسطة

اشخاص معنویة اخرى یكون مركزھا الرئیسي على اقلیم احد الطرفین

المتعاقدین والمقام طبقاً للتشریعات النافذة.

               ه-          ((الإقلیم )):

(1)        فیما یتعلق بمملكة البحرین : تعني مملكة البحرین أراضي مملكة

البحرین وكذلك المناطق البحریة وقاع البحر والأرض التي تحتھ التي

تمارس علیھا البحرین حقوق السیادة والسلطان القضائي طبقاً للقانون

الدولي.

(2)        وفیما یتعلق بالجمھوریة الیمنیة : الإقلیم الخاضع لسیادتھا شاملاً الجزر

ً والبحر الاقلیمي بالاضافة الى المنطقة الاقتصادیة الخالصة وكذلك أیضا

الجرف القاري وغیرھا من المناطق التي تمارس علیھا الجمھوریة

الیمنیة سیادتھا وسلطتھا وفقا لقوانینھا والقانون الدولي.

         (3)

 

المادة الثانیة

تشجیع وحمایة الاستثمارات

1-    یقوم كل من الطرفین المتعاقدین بتشجیع وتوفیر الظروف الملائمة لمواطني وشركات

الطرف المتعاقد الآخر لاستثمار رؤوس الاموال في أقلیمھ ویلتزم بالتصریح لرؤوس

الأموال المذكورة بالدخول الى اقلیمھ مع مراعاة حقھ في ممارسة سلطاتھ المخولة لھ

بموجب قوانینھ الداخلیة.

     -2

3-    ینبغي ان تمنح استثمارات مواطني او شركات كل من الطرفین المتعاقدین معاملة

عادلة ومنصفة في كل الاوقات وان توفر لھا الحمایة الكاملة والامن في اقلیم الطرف

المتعاقد الآخر.
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4-    تستفید عائدات الاستثمارات التي یعاد استثمارھا طبقاً لقوانین وانظمة الطرف المتعاقد

المضیف لھا بنفس الحمایة والامتیازات الممنوحة للاستثمارات الاصلیة.

 

5-    یلتزم كل من الطرفین المتعاقدین باحترام ایة التزامات یكون قد ارتبط بھا فیما یتعلق

باستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة الثالثة

أحكام الدولة الأكثر رعایة

1-    یمنح كل طرف متعاقد على اقلیمھ استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد

الآخر معاملة لن تكون اقل امتیازاً من تلك التي تمنح لمواطنیھ وشركاتھ او مواطني

وشركات دولة ثالثة.

2-    یمنح كل طرف متعاقد على اقلیمھ مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر لاسیما

فیما یخص ادارة واستغلال او الانتفاع باستثماراتھم معاملة لن تكون اقل امتیازاً من

تلك التي تخصص لمواطنیھ وشركاتھ او مواطني وشركات دولة اخرى.

3-    لا تمتد ھذه المعاملة الى الامتیازات التي یمنحھا طرف متعاقد الى مواطني وشركات

دولة ثالثة بموجب اما عضویتھا في اتحاد جمركي او اقتصادي او سوق مشترك او

منطقة للتبادل الحر او مجلس تعاون اقلیمي او إتفاق عدم الازدواج الضریبي او أي

اتفاق في المیدان الضریبي أو مشاركتھا في أحدى ھذه التجمعات.

 

المادة الرابعة

نزع الملكیة أو التأمیم

1-    مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من ھذه الاتفاقیة ، لا یجوز تأمیم استثمارات

المواطنین او الشركات التابعة لأي من الطرفین المتعاقدین أو نزع ملكیتھا او

اخضاعھا لأیة اجراءات معادلة للتأمیم او نزع الملكیة، ( یشار الیھا فیما یلي بـ ((
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نزع الملكیة ))) في اقلیم الطرف المتعاقد الآخر ما لم یتم نزع الملكیة لغرض عام

وعلى اساس غیر تمییزي وفي مقابل تعویض عادل وفعال یدفع فوراً على ان یغطي

ذلك التعویض القیمة الحقیقیة للاستثمارات قبل نزع الملكیة مباشرة، او قبل ذیوع خبر

نزع الملكیة كما یتم دفع ذلك التعویض دون تأخیر مع اتاحة الإنتفاع بھ وضمان حریة

تحویلھ.

2-    ویحق للمواطنین او الشركات المتضررة من نزع الملكیة اجراء مراجعة فوریة، 

وفقاً لقوانین الطرف المتعاقد الذي یقوم بنزع الملكیة من قبل سلطة قضائیة او سلطة

ً مستقلة تابعة لذلك الطرف لموضوع نزع الملكیة وتقییم الاستثمارات المتأثرة بھ وفقا

للمبادئ المذكورة في ھذه الفقرة.

3-    حیثما یقوم أي من الطرفین المتعاقدین بنزع الملكیة على اصول شركة مؤسسة او

مشكلة بموجب القوانین الساریة في أي جزء من اجزاء اقلیمھ،  ویكون لمواطني او

لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة ، یلتزم الطرف الذي

یقوم بنزع الملكیة بتطبیق احكام الفقرة (1) من ھذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح

تعویض فوري وعادل لاستثمارات المواطنین او الشركات التابعة للطرف المتعاقد

الاخر الذین یمتلكون حصص الاسھم المذكورة.

 

المادة الخامسة

تعویض الخسائر

1-    ینتفع مواطنو او شركات أي من الطرفین المتعاقدین الذین تتعرض استثماراتھم في

اقلیم الطرف المتعاقد الاخر الى خسائر ناتجة عن حرب او نزاعات مسلحة اخرى او

ثورة او حالة طوارئ قومیة او انتفاضة او عصیان او اضطرابات في اقلیم الطرف

المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل افضلیة عن المعاملة الممنوحة لمواطنیھ او شركاتھ او

تلك الممنوحة لمواطني او شركات ایة دولة اخرى فیما یتعلق برد الحقوق الى

اصحابھا او التعویض عن خسارة محتملة او عن أیة تسویات اخرى ، مع كفالة حریة

تحویل مبالغ تلك التعویضات.
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2-    دون الاخلال باحكام الفقرة (1) اعلاه من ھذه المادة یتم رد حقوق المواطنین او

الشركات التابعة لأي من الطرفین المتعاقدین او تعویضھم تعویضاً عادلاً مع كفالة

حریة تحویل مبالغ تلك التعویضات في حال تعرضھم لأي خسائر في أي من الاحوال

المشار الیھا في تلك الفقرة او أي ضرر آخر في اقلیم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة السادسة

التحویلات

1-    یضمن كل من الطرفین المتعاقدین فیما یتعلق باستثمارات مواطني او شركات

الطرف المتعاقد الاخر حریة تحویل استثماراتھم وعائداتھم طبقاً للتشریعات الداخلیة

النافذة في بلدیھما بعد دفع المستحقات الجبائیة وان ینفذ ذلك التحویل بدون تأخیر

بالعملة الحرة التي تم بھا رأسمال الاستثمار الاصلي او بأي عملة حرة اخرى یتم

الاتفاق علیھا بین المستثمرین وبین الطرف المتعاقد المعني وما لم یتفق على غیر ذلك

تتم التحویلات بأسعار العملات الساریة في تاریخ التحویل ووفقاً لأنظمة تحویل

العملات الساریة المفعول.

2-    یكفل الطرف المضیف للمستثمر حریة التصرف في ملكیة رأس المال سواء بالبیع

كلیاً او جزئیاً او بالتصفیة او بالتنازل او بالھبة او بأي وسیلة من وسائل انتقال الملكیة

الأخرى.

 

المادة السابعة

تسویة النزاعات بین المستثمر وبین الدولة المضیفة

النزاعات التي تنشأ بین مواطن او شركة تابعة لأحد الطرفین المتعاقدین وبین الطرف المتعاقد

الاخر فیما یتعلق بالتزام للطرف الآخر بموجب احكام ھذه الاتفاقیة یخص استثمار المواطن

المذكور او الشركة المذكورة ولم یتم تسویتھا بالطرق الودیة خلال ستة (6) أشھر ، یجب ان

تحال الى التحكیم الدولي اذا ما رغب أي من الطرفین المتنازعین في ذلك-: 
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 أ.        بموجب قواعد التحكیم التي وضعتھا لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي

لعام 1976م وتعدیلاتھا النافذة او ایة قواعد تحكیم اخرى تضعھا اللجنة.

 ب.   المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار المنشأ بموجب الاتفاقیة الخاصة

بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول،  ویجوز

للطرفین المتنازعین ان یتفقا كتابة على تعدیل ھذه القواعد.

 

المادة الثامنة

تسویة الخلافات في التنفیذ والتطبیق بین الطرفین المتعاقدین

 

1-    ینبغي ان امكن تسویة النزاعات التي تنشأ بین الطرفین المتعاقدین بخصوص تفسیر

وتطبیق ھذه الاتفاقیة من خلال القنوات الدبلوماسیة.

2-    اذا تعذرت تسویة النزاع الناشئ بین الطرفین المتعاقدین عبر القنوات الدبلوماسیة خلال

ستة (6) أشھر یجوز ان یعرض ھذا النزاع بناء على طلب احد الطرفین المتعاقدین على

ھیئة تحكیم.

3-    تتكون ھیئة التحكیم لكل حالة على حدة كما یلي-: 

( أ)       في خلال شھرین من تاریخ استلام طلب التحكیم یعین كل طرف من الطرفین

المتعاقدین عضوا واحدا في ھیئة التحكیم ویقوم ھذان العضوان باختیار مواطن لدولة

ثالثة یعین رئیساً لھیئة التحكیم بعد موافقة الطرفین المتعاقدین على ذلك ویتم تعیین

الرئیس المذكور خلال شھرین من تاریخ تعیین العضوین.

( ب)  اذا لم یتم القیام بالتعیینات اللازمة خلال الفترات الزمنیة المحددة في الفقرة (1) من

ھذه المادة وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق آخر بین الطرفین یجوز لاي من

الطرفین المتعاقدین دعوة رئیس محكمة العدل الدولیة لاجراء ایة تعیینات لازمة واذا

كان رئیس محكمة العدل الدولیة مواطنا لاي من الطرفین المتعاقدین او اذا تعذر علیھ

القیام بالمھام المذكورة یطلب من نائب رئیس محكمة العدل الدولیة اجراء التعیینات

اللازمة واذا كان نائب الرئیس مواطناً لأي من الطرفین المتعاقدین او اذا تعذر علیھ



12/1/22, 7:49 PM قانون رقم (5) لسنة 2004 بالتصدیق على اتفاقیة تشجیع وحمایة الإستثمار بین حكومة مملكة البحرین وحكومة الجمھوریة الیمنیة

https://www.legalaffairs.gov.bh/HTM/K0504.htm 9/12

القیام بالمھام المذكورة، فیطلب من عضو محكمة العدل الدولیة التالي في الاسبقیة

والذي یجب ان لا یكون مواطناً لأي من الطرفین المتعاقدین ، اجراء التعیینات

اللازمة.

( ج)   تتخذ ھیئة التحكیم قراراتھا بأغلبیة الاصوات وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفین

المتعاقدین ویتحمل كل طرف تكالیف عضو ھیئة التحكیم المعین من قبلھ وتمثیلھ في

مداولات ھیئة التحكیم. وتقسم تكالیف رئیس ھیئة التحكیم والتكالیف المتبقیة الاخرى

مناصفة بین الطرفین المتعاقدین الا انھ یجوز للھیئة ان تقرر تحمیل أحد الطرفین

المتعاقدین القسط الأكبر من التكالیف ویكون ھذا القرار ملزماً للطرفین وتحدد ھیئة

التحكیم بنفسھا الاجراءات الخاصة بھا.

 

المادة التاسعة

الإحلال

1-    إذا قام احد الطرفین المتعاقدین او الجھاز المعین من قبلھ بسداد ایة مدفوعات بموجب

تعویض قد منحھ فیما یتعلق باستثمار في اقلیم الطرف الاخر ، وجب على الطرف

المتعاقد الاخر الاعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الاول او لجھازه المعین

قانوناً او بوثیقة قانونیة تنفذ من قبلھ وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي

تم تعویضھ ویعترف بحق الطرف الاول او الجھاز المعین من قبلھ في ممارسة تلك

الحقوق وتنفیذ تلك المطالبات بمقتضى حقھ في القیام مقام مواطنیھ في نطاق الحدود

التي یمارسھا الطرف الذي تم ضمانھ او تعویضھ.

2-    أیة دفعات یستلمھا الطرف المتعاقد الاول او الجھاز المعین من قبلھ بعملات غیر قابلة

للتحویل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ینبغي ان تكون متاحة للتصرف الحر

من قبل الطرف المتعاقد الاول لأغراض تغطیة ایة مصروفات تتم في اقلیم الطرف

المتعاقد الآخر.
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المادة العاشرة

التعویض الناتج عن عدم الالتزام بالضمانات الممنوحة للمستثمر

1-    یستحق المستثمر تعویضاً عما یصیبھ من ضرر نتیجة قیام احد الطرفین المتعاقدین او

احدى سلطاتھ العامة او المحلیة او مؤسساتھ بما یلي-: 

( أ)       المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في ھذه الاتفاقیة.

( ب)  الاخلال بأي من الالتزامات والتعھدات الدولیة المفروضة على الطرف المتعاقد

والناشئة عن ھذه الاتفاقیة لمصلحة المستثمر في اقلیم الطرف المتعاقد الاخر او عدم

القیام بما یلزم تنفیذه سواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إھمال.

2-    الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي واجب النفاذ لھ صلة مباشرة بالاستثمار.

3-    تكون قیمة التعویض مساویة لما لحق بالمستثمر من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره.

4-    یكون التعویض نقدیاً اذا تعذر إعادة الاستثمار الى حالة قبل وقوع الضرر.

5-    یشترط ان یكون تقدیر التعویض النقدي خلال ثلاثة اشھر من یوم وقوع الضرر وان یدفع

خلال ستة اشھر من تاریخ الاتفاق على مقدار التعویض ، ویتم تقدیر التعویض بالإتفاق

الودي بین الطرفین أو بحكم محكمین.

 

المادة الحادیة عشرة

مجال التطبیق على الاستثمارات

تطبق أحكام ھذه الاتفاقیة على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سریان ھذه الاتفاقیة ولا تسري

على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سریان مفعولھا.

    

المادة الثانیة عشرة

تطبیق الأحكام الأخرى

إذا كانت احكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفین المتعاقدین او كانت الالتزامات

بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر او تترتب في وقت لاحق لتوقیع ھذه الاتفاقیة

بالاضافة الى احكام الاتفاقیة الحالیة وتتضمن احكاماً سواء كانت عامة ام محددة تمنح
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الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرین التابعین للطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر تفضیلاً

من المعاملة التي توفرھا الاتفاقیة الحالیة ، تطبق تلك الاحكام بدلاً من احكام الاتفاقیة الحالیة

الى مدى معاملتھا الاكثر تفضیلاً.

    

 

المادة الثالثة عشرة

دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

     تدخل ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ بعد مضي ثلاثین یوماً من تاریخ اخطار كل من الطرفین

المتعاقدین الطرف الآخر باستیفاء الاجراءات الدستوریة اللازمة لنفاذ ھذه الاتفاقیة.

    

المادة الرابعة عشرة

مدة الإتفاقیة وإنھاؤھا

تبقى ھذه الاتفاقیة ساریة المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائیاً بعد ذلك ما لم یخطر احد

الطرفین المتعاقدین الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسیة برغبتھ في انھاء العمل

بالاتفاقیة قبل ستة (6) أشھر من تاریخ الانتھاء ، وفیما یتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء

سریان الاتفاقیة ، یشترط أن تستمر احكام الاتفاقیة المتعلقة بتلك الاستثمارات لمدة عشر

سنوات بعد تاریخ انھاء الاتفاقیة ، دون الاخلال بعد ذلك بحق تطبیق احكام القانون الدولي

العام.

واثباتاً لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة بموجب السلطة المخولة لھما من

دولتیھما لھذا الغرض.

حررت ھذه الإتفاقیة باللغة العربیة في مدینة المنامة یوم السبت بتاریخ 28 دیسمبر 2002م

الموافق 24 شوال 1423 ھـ ،  من أصلین لكل منھما نفس القوة القانونیة.

 

عن حكومة

مملكة البحرین

عن حكومة

الجمھوریة الیمنیة
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عبدالله بن حسن سیف

وزیر المالیة والإقتصاد الوطني

أحمد محمد صوفان

وزیر التخطیط والتنمیة

 

 

 

 

 


